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رائف زريق * 

آفاق العمل القانوني وخطاب الحقوق للفلسطينيين 

في إسرائيل: بين تحقيق انجازات قضائية 

وإعادة إنتاج علاقات القوّة

ت
الا

ـــــ
ـــــ

قــــ
مـــ

يحــوي هــذا المقــال ثاثــة أجــزاء. ســأقدم في الجــزء الأول 

ماحظــات عامــة حــول طبيعــة القانــون وعاقتــه بالسياســة 

والأيديولوجيــا، والأخــاق، أمــا في الجــزء الثانــي فســوف أركز 

بشــكل خــاص عــى طبيعــة العاقــة بــين خطــاب الحقــوق 

وســؤال الهويــة والتاريــخ، وســوف أنهــي في الجــزء الثالــث 

والأخــر بماحظــات حــول دور خطــاب الحقــوق والمرافعــة 

القانونيــة في الحالــة الفلســطينية في إسرائيــل بشــكل خــاص، 

ــل  ــة إسرائي ــة بدول ــزات الخاص ــار الممي ــين الاعتب ــذا بع أخ

ــول  ــة إلى الق ــص المقال ــا. تخل ــطيني داخله ــع الفلس والمجتم

إن المرافعــة القانونيــة قــد تحقــق إنجــازات معينــة لكنهــا في 

كثــر مــن الأحيــان تســاهم في إعــادة إنتــاج عاقــات القــوة 

التــي تعمــل بداخلهــا، عــى الرغــم مــن ذلــك، هنــاك أهميــة 

للعمــل القانونــي مــن حيــث قدرتــه عــى توثيــق وصياغــة 

ــادئ  ــى مب ــز ع ــاب يرتك ــة وخط ــطينية بلغ ــب الفلس المطال

ــياسي  ــاب الس ــذي الخط ــا يغ ــن، م ــان والمواط ــوق الإنس حق

ويمــده بالصياغــات المكثفــة والواضحــة. مــن الصعــب جــدا 

ــق  ــن تحقي ــدى ممك ــى  وإلى أي م ــبقا مت ــرف مس أن نع

ــة  ــة ممارس ــازات القانوني ــون الإنج ــى تك ــازات، ومت الإنج

تســاهم في إعــادة تكريــس الواقــع. 

1( القانون – كتجريد
ــه إلى أهميــة ومحدوديــة  كان كارل ماركــس أول مــن تنبّ

التحــرر الســياسي الــذي أنجزتــه الثــورة الفرنســية وإعــان 

حقــوق الإنســان الــذي جــاءت بــه.1 ولا يمكــن فهــم 

ــون  ــفة القان ــتاذ فلس ــة«، أس ــا إسرائيلي ــر »قضاي ــر تحري * مدي

ــز  ــارك في مرك ــي مش ــر أكاديم ــة، ومدي ــو الأكاديمي ــة أون في كلي

ــب. ــل أبي ــة ت ــلآداب في جامع ــا ل مينرف
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مــشروع حقــوق الإنســان المعــاصر وحقــوق المواطــن دون 

الانتبــاه إلى إنجــازات الثــورة الفرنســية، وإلى تحليــات 

ماركــس الثاقبــة في هــذا الســياق. لقــد كان المجتمــع 

الإقطاعــي القديــم يقــوم عــى عــدم الفصــل الواضــح بــين 

المكانــة الاجتماعيــة – الاقتصاديــة وبــين المكانــة السياســية.2 

وكان الأمــر يعنــي ضمــن مــا يعنيــه أن المشــاركة في الحيــاة 

السياســية والحــق في الانتخــاب وتــولي المناصــب المختلفــة في 

ــة  ــة -اقتصادي ــات اجتماعي ــى فئ ــر ع ــة مقت ــلك الدول س

ــز  ــور في الحي ــبقا للحض ــا مس ــاك شرط ــة؛ أي إن هن معين

العــام الســياسي وللمشــاركة السياســية. فقــط أولئــك الذيــن 

ينتمــون إلى طبقــات اجتماعيــة – اقتصاديــة معينــه، والذيــن 

ــاة السياســية؛  يملكــون الأرض، مؤهلــون للمشــاركة في الحي

ــم.  ــام الحك ــى الإداري لنظ ــاركة في المبن ــون للمش أي مؤهل

ــل  ــى الأق ــوم، ع ــع الي ــن مجتم ــارق ع ــل، وبف بالمقاب

ــت – في  ــد كان ــة، فق ــة الديمقراطي ــات الليبرالي في المجتمع

ــع  ــاشرة للموق ــة ومب ــي - دلالات واضح ــع الإقطاع المجتم

الســياسي في نظــام الحكــم تؤهــل صاحبهــا ليؤســس موقعــه 

الاقتصــادي – الاجتماعــي؛ أي إن الموقــع الســياسي كان يعني 

ــادي  ــع الاقتص ــا، والموق ــا واجتماعيً ــا اقتصاديً ــا موقعً ضمنً

ــى القانونــي موقــع  والاجتماعــي هــو بحكــم المنطــق والمبن

ــين في  ــين الاثن ــل ب ــرِ  الفص ــم يج ــه ل ــا؛ إذ إن ــياسي أيضً س

تلــك الفــترة. وفي عالمنــا العربــي ليــس مــن الصعــب التخيــل 

ــك  ــت ســائدة، يكــون فيهــا للمل ــة كهــذه مــا زال أنّ وضعي

ــي  ــزا الت ــرات الفي ــوال تأش ــن أم ــة م ــة ثابت ــاً حص مث

ــه  ــار أن موقعــه الســياسي يؤهل ــح عــى الحــدود، باعتب تمن

أيضًــا لجنــي الأربــاح، وكأن الدولــة هــي ملكــه الشــخصي، 

وبالتــالي فــإن الدخــول إلى الدولــة يمكــن اعتبــاره دخــولاً إلى 

عزبتــه الخاصــة يخوّلــه أن يجنــي ثمــن تأشــرات الدخــول. 

ضمــن هــذا الســياق فــإنّ المصــدر اللغــوي المشــترك للمَلــك 

والُملْــك يفضــح طبيعــة العاقــة بــين الســيادة والثــروة، بــين 

ــاص. ــام والخ ــين الع ــاد، وب ــة والاقتص السياس

 وضمــن هــذا النمــوذج، فــإن الموقع الســياسي هــو مصدر 

دخــل أيضًــا؛ أي إن الحديــث يجــري عــن مجتمــع لــم يتــم 

فيــه الفصــل بــين السياســة وبــين الاقتصــاد، حيــث تفترض 

ــوذج أن  ــذا النم ــاب في ه ــق الانتخ ــية وح ــاركة السياس المش

ــين.  ــي مع ــادي- اجتماع ــع  اقتص ــارك بموق ــع المش يتمت

ــة  ــن منزل ــارة ع ــا عب ــات كله ــوردات والدوت ــاء والل فالنب

ــة  ــد. إنّ عاق ــية في آنٍ واح ــة، سياس ــة، اجتماعي اقتصادي

الســيد بالعبــد مثــاً أو الإقطاعــي بالقــن الــذي يعمــل لديــه 

ــذا  ــه. ه ــت نفس ــة في الوق ــة واقتصادي ــة قانوني ــي عاق ه

هــو عمليًــا النظــام القديــم الــذي جــاءت الثــورة الفرنســية 

ــيدّ  ــة، وتش ــة الحديث ــه الدول ــى أنقاض ــي ع ــه ولتبن لتحطّم

ــوق.  ــام الس ــوق، ونظ ــام الحق نظ

ــا  إنّ أهــم إنجــازات الثــورة هــو الفصــل الحــاد – نظريً

ــة  ــن ناحي ــع م ــاد والمجتم ــم الاقتص ــين عال ــل – ب ــى الأق ع

وبــين عالــم السياســة والقانــون مــن ناحيــة أخــرى. فمــن 

جهــة أصبــح مــن الممكــن لجميــع فئــات الشــعب المشــاركة 

في العمليــة السياســية/ القانونيــة دون الأخــذ بعــين الاعتبــار 

وضعيتهــا الاقتصاديــة وكونهــا مالكــة لــلأرض. ومــن جهــة 

ــاد  ــن الاقتص ــون ع ــة/ القان ــل السياس ــرى فص ــرى ج أخ

ــه  ــا بذات ــزًا قائمً ــياسي حي ــز الس ــح الحيّ ــع، إذ أصب والمجتم

لا يمنــح أصحابــه أي ميــزات اقتصاديــة واجتماعيــة بشــكلٍ 

مبــاشر. وفــق هــذا المنطــق الجديــد الــذي يقــوم عــى فصــل 

ــال أتعامــل  ــون )وفي هــذا الجــزء مــن المق السياســة/ القان

ــاد،  ــن الاقتص ــدة( ع ــة واح ــة بصف ــون والسياس ــع القان م

وفصــل الدولــة عــن الســوق، فــإن أفقــر المواطنــين اجتماعياً 

واقتصاديـًـا قــد يصــل أعى المراتــب السياســية ليكون رئيسًــا 

ــة  ــم منزل ــخاص وأعاه ــى الأش ــون أغن ــد يك ــوزراء، وق لل

اجتماعيــة غــر ذي شــأن سياســياً وليــس لــه أي موقــع في 

ــا  ــن م ــي ضم ــذا يعن ــة. وه ــياسي للدول ــى الإداري الس المبن

يعنيــه أن السياســة/ القانــون تقــف عــى حــدة، والاقتصــاد 

ــة  ــاص: الدول ــه الخ ــب منطق ــور حس ــدة، كل يتط ــى ح ع

تتحــرر مــن الاقتصــاد والاقتصــاد يتحــرر مــن الدولــة.

ــم  ــون ل ــع القان ــياسي ومجتم ــع الس ــرر المجتم إلا أنّ تح

ــى  ــا ع ــة ولتأثره ــة الخاص ــدًا للملكي ــط تحيي ــن فق يك

المشــاركة السياســية، فقــد كان أحــد إنجــازات الثــورة أيضًــا 

ــهم  ــى رأس ــراد وع ــة للأف ــاءات المختلف ــن الانتم ــررًا م تح

ــي،  ــي. في المجتمــع القديــم كان الانتمــاء الدين الانتمــاء الدين

تمامًــا كالملكيــة، أمــرًا عامًــا يخــصّ المجتمــع بــأسره وليــس 

شــأناً خاصــا؛ أي إن الفــرد كان يأخــذ دينــه معــه إلى الحيــز 

العــام، وتــري في الكثــر مــن الأمــور قوانــين مختلفــة عــى 

أبنــاء الديانــات والطوائــف المختلفــة.3 وفي المجتمــع القديم – 

مــا قبــل الثــورة – كان الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى مجموعات 

ــة،  ــة مختلف ــم قانوني ــون إلى نظ ــة يخضع ــة مختلف ديني

ليــس فقــط فيمــا يتعلّــق بقوانــين الأحــوال الشــخصية إنمــا 

ــا في  ــم م ــة. وأه ــين المدني ــدات والقوان ــن التعاق ــر م في الكث

الأمــر أنّــه كان محظــورًا عــى أفــراد ذوي انتمــاءات دينيــة 

معينــة  تســلّم وظائــف محــددة في الدولــة أو حتــى ممارســة 

ــس  ــد لي ــاحة البل ــر في س ــرد  يس ــة. كان الف ــن معين مه

باعتبــاره مجــرد مواطــن أو مواطــن مجــرد، بــل باعتبــاره 



73

عدد 80

الدين من  زلنا نعيش في ظله بإخراج  الفرنسية الأكبر والذي لا  الثورة  إنجاز  يتمثل 

الحيز العام، وهو  يعني علمنة الحيز العام؛ في حين أنّ إخراج الملكية الخاصة من 

يعني  الدولة(  حياة  في  السياسية  للمشاركة  ا 
ً

شرط اعتبارها  عدم  )أي  العام  الحيز 

انخراط العامة في الحياة السياسية وهدم حاجز الملكية والمكانة الاجتماعية الذي 

ا بينهم وبين المشاركة في الحياة السياسية.
ً
كان يقف حاجز

كاثوليكيـًـا، بروتســتنتياً أو يهوديـًـا إلــخ..... وكل واحــد 

ــم  ــكل منه ــف، ول ــي مختل ــام قانون ــع لنظ ــم يخض منه

منظومــة مــن الامتيــازات تختلــف مــن مجموعــة دينيــة إلى 

مجموعــة أخــرى.

إن إنجــاز الثــورة الفرنســية الأكــبر والــذي لا زلنــا نعيش 

ــام،  ــز الع ــن الحي ــن م ــراج الدي ــى إخ ــوم ع ــه يق في ظل

ــراج  ــين أنّ إخ ــام؛ في ح ــز الع ــة الحي ــي علمن ــو  يعن وه

ــا  ــدم اعتباره ــام )أي ع ــز الع ــن الحي ــة م ــة الخاص الملكي

شرطًــا للمشــاركة السياســية في حيــاة الدولــة( يعنــي 

انخــراط العامــة في الحيــاة السياســية وهــدم حاجــز الملكيــة 

والمكانــة الاجتماعيــة الــذي كان يقــف حاجــزًا بينهــم وبــين 

المشــاركة في الحيــاة السياســية( مــا يعنــي تعميــم المــشروع 

ــي.  الديمقراط

ــشروع  ــو م ــشروع – وه ــذا الم ــة له ــة العميق إن الدلال

ــة - هــي إخــراج كل مــا هــو  ــة الديمقراطي ــة الليبرالي الدول

ــام –  ــز الع ــن الحي ــخصه م ــه ولش ــرد ولتاريخ ــز للف ممي

مــن حيــز القانــون، القانــون يقــوم عــى التجريــد، تكــون 

ــا؛  ــا وثمره ــن كل ورقه ــرى م ــا تع ــرداء عندم ــجرة ج الش

ــن  ــخاص م ــرد الأش ــه يج ــي أن ــد يعن ــون كتجري والقان

ــة،  ــم الخاص ــم صفاته ــقط عنه ــه يس ــم؛ أي إن خصوصيته

ــار أو أهميــة في الحيــز  ــك الصفــات بــدون اعتب وتصبــح تل

ــام.  الع

ــز  ــرد في الحي ــر الف ــورة يح ــد الث ــا بع ــع م في مجتم

الســياسي القانونــي مجــردًا مــن تمييــزه المــادي والمعنــوي، 

مجــردًا مــن موقعــه الطبقــي المــادي ومجــردًا مــن انتمائــه 

الروحــي الدينــي. يخــرج النــاس إلى الحيــز الســياسي العــام 

تاركــين وراءهــم انتماءهــم الدينــي وكل مــا يتعلــق بملكيتهم 

ــورة  ــد الث ــا بع ــة م ــورة أو ثقاف ــاز الث ــة. إن إنج الخاص

ــى  ــا ع ــتويان – نظريً ــي يس ــر والغن ــى أن الفق ــوم ع تق

الأقــل – في عالــم القانــون والسياســة، كذلــك يســتوي 

ــن  ــم يك ــلم. ل ــتانتي والمس ــي والبروتس ــودي والكاثوليك اليه

لمفهــوم المواطــن الحديــث أن ينشــأ لــولا هــذه القــدرة عــى 

تجريــد الفــرد الحديــث مــن انتماءاتــه المتعــددة، ومــن كل 

ــار أن  ــا )باعتب ــا وماديً ــزًا معنويً ــا متمي ــه كائنً ــا يجعل م

ــة  ــة الخاص ــوي، والملكي ــز المعن ــوذج التميي ــو نم ــن ه الدي

ــادي(.  ــز الم ــوذج التميي ــي نم ه

يلتقــي المواطنــون في الحيــز العــام مجرّديــن مــن 

ــة،  ــذوات قانوني ــخص ك ــوي والمش ــادي والمعن ــم الم تمييزه

ــا  ــن قيمته ــردة م ــوق مج ــة في الس ــي البضاع ــا تلتق كم

الاســتعمالية المتميــزة كــذوات نقديــة تســبح في عالــم النقــود 
المتجانــس ) مــن هنــا المقولــة الشــهرة » لا لــون للنقــود«(.4

ــة  ــة الحديث ــة الليبرالي ــاواة في الدول ــق المس ــوم منط يق

عــى هــذا التجريــد الــذي يشــكل أســاس مفهــوم المواطنــة 

ــي  ــاء الدين ــى الانتم ــاء ع ــم بن ــاضي لا يحك ــة، الق الحديث

ــم أو  ــى مهنه ــاء ع ــة، ولا بن ــراف المتنازع ــي للأط أو الإثن

موقعهــم الســياسي. كل هــذه الأمــور غــر ذات اعتبــار عندما 

ــي لا  ــي والقضائ ــام القانون ــون، فالنظ ــام القان ــون أم يقف

ــى،  ــذا المعن ــاءات، وبه ــذه الانتم ــب ه ــم بموج ــم عليه يحك

فالقانــون هــو تجريــد مــن التاريــخ والانتمــاء، وفي الواقــع 

ــا جوهــر مفهــوم الحــق. هــذا هــو أيضً

إلا أن القانــون لا يقــوم عــى التجريــد مــن المــاضي 

فقــط، وإنمــا مــن المســتقبل أيضًــا. القانــون يجردنــا مــن 

انتماءاتنــا  وأيضًــا مــن أهدافنــا. يعاملنــا بمســاواة بغــض 

النظــر عــن ســؤال انتمائنــا الإثنــي، الدينــي، والمــادي مــن 

ــن  ــتقبلية، م ــا المس ــن أهدافن ــر ع ــض النظ ــة، وبغ ناحي

ــة  ــه الليبرالي ــوق في صيغت ــاب الحق ــرى. إن خط ــة أخ ناحي

ــة،  ــا بحيادي ــل معه ــداف ويتعام ــات وبالأه ــى بالغاي لا يعن

باعتبــار أن الغايــات هــي موضــوع مــتروك لمشــيئة الأفــراد 

ولحريــة اختيارهــم كمــا ســيتبين لاحقًــا، أو كمــا ســأوضح 

لاحقًــا. لــكل مواطــن الحــق في أن يقــرر مــا إذا كان يرغــب 

ــا أو  ــح طبيبً ــاً، إذا أراد أن يصب ــا أو بخي في أن يكــون كريمً

مهندسًــا، أن يتــزوج أو أن يبقــى أعــزب، أن يعيــش حياتــه 
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ــارات  ــذه الخي ــاة. ه ــذات الحي ــرف مل ــكًا أو أن يع منس

ــم  ــة القي ــي بمثاب ــي ه ــداف والت ــات والأه ــميها الغاي اس

النوعيــة التــي يعتقــد الأفــراد أنهــا تشــكل مغــزى وجودهم، 

ــون في  ــأن للقان ــا. لا ش ــم له ــوا حياته ــي يكرس ــبباً ك وس

تحديــد الغايــات، وجــلّ مــا يمكــن أن يقــوم بــه هــو ترتيــب 

ــوق  ــاب الحق ــة، وخط ــة عام ــة القانوني الأدوات. إن المنظوم

ــر لا  ــين الس ــر، فقوان ــين الس ــبه بقوان ــي أش ــة له خاص

ــي،  ــم النهائ ــم ولا هدفه ــيارات وجهته ــائقي الس ــدد لس تح

ــيارة؛  ــادة الس ــم قي ــي تحك ــط الت ــع الضواب ــا تض لكنه

ــا:  ــق غاياتن ــا لتحقي ــط في طريقن ــع الضواب ــا تض أي إنه

هنــاك طريقــة لتجــاوز الســيارات الأخــرى، هنــاك تحديــد 

للرعــة القصــوى، هنــاك إشــارات ضوئيــة، وهنــاك قوانــين 

ــا  ــرى، وم ــيارات أخ ــرر بس ــاق ال ــع إلح ــط تمن وضواب

ــا  ــد بعــض ســائقي الســيارات أن يصبــح طبيبً شــابه. يري

ــر ســيعمل  ــاعرًا، وآخ ــه ش ــيقي حيات ــر س والبعــض الآخ

ــا إلى  ــيارته ذاهبً ــود س ــم يق ــوال، بعضه ــع الأم ــى جم ع

عملــه، والآخــر ليشــاهد مبــاراة كــرة قــدم، وآخــر ليتنــزّه. 

ــأن  ــا لا ش ــائقين كم ــة الس ــر بوجه ــين الس ــأن لقوان لا ش

ــات،  ــداف والغاي ــذه الأه ــل في ه ــوق بالتدخ ــاب الحق لخط

وجــل دوره هــو في خلــق مســاحة مــن الأتونوميــا لــكل فــرد 

تمكّنــه مــن تخطيــط حياتــه، ومــن العمــل لتحقيــق أهدافــه 

بطريقــه تتيــح للآخريــن أن ينظمــوا حياتهــم ويعملــوا كــي 

ــم. ــزوا أهدافه ينج

ــانّ  ــن ع ــان م ــتدان ف ــالي: إذا اس ــل الت ــل في المث لنتأم

مئــة دولار، وكان فــان فقــراً وعــانّ واســع الثــراء لا يلتفــت 

بتاتًــا إلى المئــة دولار. حــين يحــران أمــام القانــون يكــون 

القانــون أعمًــى؛ بمعنــى أنــه لا يعــر اهتمامًــا لثــراء عــانّ 

الفاحــش، بــل يهتــم بمســاعدته في اســتعادة مالــه، بغــضّ 

النظــر عــن النتائــج المترتبــة عــن إرجــاع المبلــغ مــن فــان 
إلى عــانّ.5

كذلــك الأمــر إذا كان فــان قــد اســتخدم المــال ليقامــر، 

أو ليشــتري دواء لولــده المريــض. لا يأخــذ القانــون غايــات 

ــاق  ــب الأخ ــد توُج ــار. ق ــين الاعتب ــود بع ــتخدام النق اس

عــانّ أن يتنــازل عــن اســترجاع المبلــغ، لكــن مــا تقتضيــه 

الأخــاق شيء ومــا يوجبــه القانــون شيء آخــر. عليــه عندمــا 

يقــول إنســان مــا إنّ لديــه حــق معــين، فمعنــى ذلــك أنــه 

ــي  ــن انتمائ ــر ع ــض النظ ــق لي«، بغ ــذا الح ــول »إن ه يق

الدينــي – الإثنــي وبغــض النظــر عــن طريقــة تــرّفي بهــذا 

ــة. الحــق ولأي غاي

ــإن هــذا  ــا ف ــا م ــرء حقً ــك الم ــا يمل ــى؛ عندم ــذا المعن به

ــه،  ــاة ل ــاحة معط ــاك مس ــه أن هن ــا يعني ــن م ــي ضم يعن

هــو حــرّ التــرف فيهــا ولا يســتطيع المجتمــع أن يفــرض 

ــث  ــا بحي ــون حكيمً ــا، لا أن يك ــرف به ــة الت ــه كيفي علي

يعمــل لصالحــه ولصالــح ســعادته ورفاهيتــه، ولا أن 

ــا بحيــث يســاهم في زيــادة ســعادة الآخريــن  يكــون أخاقيً

ومســاعدتهم. وبهــذا المعنــى فــإن الحــق هــو تجريــد مــن 

المســتقبل لأنــه تجريــد مــن الغايــات.6 ينطبــق الأمــر نفســه 

عــى حقــوق أقــرب إلى عالــم السياســة. لنأخــذ مثــاً حريــة 

ــق  ــن ح ــع ع ــا نداف ــر.. عندم ــة التظاه ــر أو حري التعب

ــر  ــع الأم ــا في واق ــر، فإنن ــر أو التظاه ــا في التعب ــن م مواط

ــا،  ــه جانبً ــبرَّ عن ــف المع ــر والموق ــوع التعب ــع موض نض

ــرّد  ــو مج ــك ه ــن ذل ــم م ــة، والأه ــر ذي أهمي ــاره غ باعتب

الحــق في التعبــر، عليــه فحريــة التعبــر مضمونــة للأفــراد 

بغــض النظر أكانــت هــذه الآراء تقدميــة أم رجعيــة، تحررية 

ــا،  ــة له ــرأة أم قامع ــوق الم ــن حق ــة ع ــة، مدافع أم محافظ

ــة  ــبة لهوي ــر بالنس ــذا الأم ــه. ك ــال أم تعارض ــد الاحت تؤيّ

ــب أن  ــذه الآراء. يج ــن ه ــبّر ع ــد أن يع ــذي يري ــخص ال الش

تكــون حريــة التعبــر مكفولــة للإنســان المعــبّر عــن رأيــه 

ســواء أكان عربيــا أم يهوديــا، »مهاجــرًا جديــدًا« أم مواطنـًـا 

ــا أم فقــراً، يدعــم الاســتيطان  مقيمًــا، رجــاً أم امــرأة، غنيً

والاحتــال أم معارضًــا لــه؛ أي إن حريــة التعبــر والتظاهــر 

هــي حــقّ يعُطــى بغــض النظــر عــن هويــة صاحبــه، وعــن 

ــه. الموقــف المعــبر عن

هــذا هــو جوهــر الإشــكال الــذي سأناقشــه فيمــا يــي: 

ــردة،  ــة مج ــود ذات قانوني ــوق وج ــاب الحق ــترض خط يف

بينمــا خطــاب السياســة والهويــة )مــن الآن وصاعــدًا 

ــترض  ــا يف ــا م ــون( غالبً ــة والقان ــين السياس ــأفصل ب س

وجــود ذات سياســية لهــا ســياقها التاريخــي ولهــا روايتهــا 

ــين  ــع ب ــن الجم ــف يمك ــا. كي ــي تميزه ــا الت ــة به الخاص

ــين  ــردة؟ ب ــذات المج ــة وال ــذات التاريخي ــين ال ــين – ب الاثن

ــين  ــن، وب ــرد مواط ــاره مج ــن باعتب ــع المواط ــل م التعام

ــطيني؟ ــه الفلس ــا إلى تاريخ ــاره منتمي اعتب

2( خطاب الحقوق وخطاب الهويّة التاريخي
ــاب  ــق بخط ــكال المتعلّ ــر الإش ــل إلى جوه ــا نص وهن

الحقــوق، حــين يــدور الحديــث عــن أقليــات قوميــة وعــن 

ــا  ــة وملفه ــة الخاص ــا الجماعي ــا روايته ــات له مجموع

ــا،  ــش فيه ــي تعي ــة الت ــع الدول ــوح م ــي المفت التاريخ

ــة  ــاه الدول ــل تج ــطينيين في إسرائي ــال الفلس ــو ح ــا ه كم

الإسرائيليــة. عندمــا يتوجــه المواطــن الفلســطيني إلى دولــة 
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إشكال جوهري: يفترض خطاب الحقوق وجود ذات قانونية مجردة، بينما خطاب 

التاريخي  سياقها  لها  سياسية  ذات  وجود  يفترض  ما  غالبًا  والهوية،  السياسة 

ولها روايتها الخاصة بها التي تميزها. كيف يمكن الجمع بين الاثنين – بين الذات 

وبين  مواطن،  مجرد  باعتباره  المواطن  مع  التعامل  بين  المجردة؟  والذات  التاريخية 

اعتباره منتميا إلى تاريخه الفلسطيني؟

إسرائيــل فإنــه يــراوح في خطابــه بــين رغبتــه في الاحتمــاء 

بخطــاب الحقــوق الــذي يقــوم عــى التجريــد وعــى عمــى 

ــه أولاً  ــل مع ــأن تتعام ــلطة ب ــب الس ــين يطال ــوان، ح الأل

ــة  ــه القومي ــذ هويت ــا، دون أخ ــاره مواطنً ــراً باعتب وأخ

ــه  ــين رغبت ــده، وب ــز ض ــار أي تميي ــين الاعتب ــة بع والديني

ــذات  ــر ك ــه وأن يح ــي برمت ــه التاريخ ــح ملف في أن يفت

ــا، وأن  ــكل تفاصيله ــا ب ــرد روايته ــد أن ت ــة تري تاريخي

تظهــر خســائرها والظلــم الــذي تعرّضــت لــه عــى مــدى 

ــة/ ــين الرغب ــرًا ب ــاك توت ــح أن هن ــن الواض ــنين. م الس

الــرورة في التجريــد؛ أي بــين حضــور الفلســطيني بصفته 

مواطنـًـا بــدون تاريــخ أو هويــة؛ أي أن يتــم التعامــل معــه 

ــه  ــين رغبت ــردة، وب ــة مج ــا قانوني ــا وذات ــه مواطنً بصفت

ــا  ــاره كائنً ــة؛ أي اعتب ــخ والهوي ــار للتاري ــادة الاعتب في إع

ــطينيين،  ــن الفلس ــار، نح ــا نخت ــا. أحيانً ــا اجتماعيً تاريخيً

الموقــف التجريــدي ونطالــب الســلطة والمحكمــة بالتعامــل 

ــود، في  ــين اليه ــوة بالمواطن ــين أس ــين عادي ــا كمواطن معن

ــدرج في  ــا ت ــييس لأنه ــلطة بالتس ــم الس ــة نته ــذه الحال ه

ــية. في  ــا السياس ــي أو مواقفن ــا القوم ــاباتها انتماءن حس

مناســبات أخــرى نطالــب نحــن الســلطة أن تأخــذ ســياقنا 

وتاريخنــا بعــين الاعتبــار، وندّعــي أنّ عنــف الفقــر 

ــا للقمــة العيــش يختلــف عــن عنــف  ــذي يتظاهــر طلبً ال

ــي  ــن العرب ــف المواط ــزة؛ وأنّ عن ــة وغ ــتوطن في الضف المس

ــه  ــا عــن بيت الفلســطيني الــذي يخــرج إلى الشــوارع دفاعً

وأرضــه يختلــف عــن أي عنــف آخــر، لأنـّـه عنف يهــدف إلى 

ــة.  ــة عادل ــن قضي ــاع ع الدف

لا يمكــن ضمــن هــذا المنطــق التاريخــي والــذي ينظــر 

إلى الأمــور ضمــن ســياقها الأوســع، الحديــث عــن العنــف 

ــاك عنــف غــر مــبررّ،  ــاك عنــف مــبررّ وهن بالمجــرد، فهن

ــوع  ــاك ن ــه، هن ــداف. علي ــياق والأه ــع للس ــر خاض والأم

ــق  ــة ومنط ــن ناحي ــون م ــق القان ــين منط ــر ب ــن التوت م

ــق  ــين منط ــرى، وب ــة أخ ــن ناحي ــخ م ــة والتاري السياس

ــة  ــذه الورق ــداف ه ــد أه ــات، وأح ــق الغاي الأدوات ومنط

ــين  ــة ب ــة المتبادل ــر والعاق ــذا التوت ــاه له ــت الانتب ــو لف ه

ــن  ــة م ــخ والهوي ــة والتاري ــة والسياس ــن ناحي ــون م القان

ــرى. ــة أخ ناحي

إذا كان القانــون يقــوم عــى التجريــد كمــا أشرت 

ــي،  ــم التاريخ ــى التراك ــوم ع ــة تق ــإن الهوي ــهبت، ف وأس

ــة وعــى  ــة الوجداني ــدلالات المعنوي ــة، وعــى ال وعــى الرواي

ــى. ــز والمعن ــد دلالات الرم توحي

ــخ.  ــط بالتاري ــا ترتب ــة كم ــط بالثقاف ــة ترتب والهوي

والثقافــة هــي فعــل جماعــي، تشــارك فيــه المجموعــة عــى 

مــرّ الســنين وعــبر الأجيــال، يشــارك الجميــع في صناعتهــا 

ويشــارك الجميــع في اســتهاكها، وإذا كان منطــق الحقــوق 

ــة؛  ــرة الحري ــة وفك ــا الفردي ــرة الأوتونومي ــى فك ــوم ع يق

أي عــى فكــره الــذات المنكفئــة عــى ذاتهــا والتــي تعتمــد 

عــى نفســها، فــإن الثقافــة تختلــف، فهــي الســند المعنــوي 

ــى  ــه معن ــتمدون من ــراد ويس ــه الأف ــئ علي ــذي يتك ال

وجودهــم وهــي حــاضرة وجاهــزة وبديهيــة أبــدًا، وأهميــة 

الثقافــة تكمــن في قدرتهــا عــى إعفــاء مــن ينتمــون إليهــا 

ــزة.  ــبه جاه ــات ش ــا وصف ــار، لأن له ــل الاختي ــن فع م

بهــذا المعنــى الثقافــة هــي عامــل موحّــد وجامــع وبالتــالي 

ــرة  ــى الفط ــوم ع ــا، وتق ــس فردي ــي ولي ــا جماع جوهره

ــي  ــم التاريخ ــى التراك ــي، وع ــار الواع ــى الاختي ــس ع ولي

ــة  ــالي فالثقاف ــة، وبالت ــداع فردي ــة إب ــى لحظ ــس ع ولي

ــق  ــع منط ــم م ــر دائ ــة توت ــة في حال ــة الجماعي والهوي

الحقــوق الفــردي والتجريــدي. الفــرد الفلســطيني صاحــب 

الهويــة والتاريــخ هــو كائــن تاريخــي لــه روايتــه المميــزة، 

ــخ،  ــة والتاري ــه بالجماع ــائجية وارتباطات ــه والوش وعاقات

أمــا ككائــن قانونــي وكمواطــن فهــو ذات مجــرده منفردة.

ــه  ــذي يمكــن أن يلعب ــدور ال ــا في ال يكمــن التحــدي هن

القانونيــون والقانونيــات العاملــون في قضايــا الدفــاع عــن 

حقــوق الأقليــات، وتأثرهــم عــى الخطــاب الســياسي مــن 
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يكمن التحدي هنا في الدور الذي يمكن أن يلعبه القانونيون والقانونيات العاملون 

من  السياسي  الخطاب  على  وتأثيرهم  الأقليات،  حقوق  عن  الدفاع  قضايا  في 

ناحية وعلى الخطاب القانوني من ناحية أخرى؛ كيفية إحداث التوازن بين الهوية 

في  يقال  ما  بين  والمستقبل،  الماضي  وبين  والجماعة،  الفرد  بين  والمواطنة، 

المحكمة وبين ما يقال في الاجتماعات السياسية أمام أبناء شعبهم.

ــرى؛  ــة أخ ــن ناحي ــي م ــاب القانون ــى الخط ــة وع ناحي

ــين  ــة، ب ــة والمواطن ــين الهوي ــوازن ب ــداث الت ــة إح كيفي

الفــرد والجماعــة، وبــين المــاضي والمســتقبل، بــين مــا يقــال 

في المحكمــة وبــين مــا يقــال في الاجتماعــات السياســية أمــام 

ــعبهم. ــاء ش أبن

فمــن جهــة يــرزح القانونيــون- وبالأســاس المحامــون 

المترافعــون في المحاكــم الإسرائيليــة-  تحــت ضغــط صياغــة 

خطــاب قانونــي يتحــاور مــع الخطــاب القانونــي الســائد، 

ــم  ــي تحك ــائية الت ــة الإنش ــد اللغوي ــى القواع ــو ع ويرس

هــذا الخطــاب. هنــاك عــدة أمــور لا يمكــن سردهــا أمــام 

المحكمــة باعتبــار أنهــا حقائــق ليســت ذات صلــة بجوهــر 

ــأنه أن  ــن ش ــخ م ــان في التاري ــي، لأن الإمع ــزاع القانون الن

يحــوّل القضيــة إلى قضيــة سياســية أو أيديولوجيــة، وهــو 

ــه،  ــه. علي ــاد عن ــاة إلى الابتع ــون والقض ــعى القان ــر يس أم

ــد  ــين بالتقي ــهم مطالَب ــون أنفس ــد المترافع ــا يج ــراً م كث

ــى أن  ــا؛ بمعن ــة قانونيّ ــة« بالقضي ــق »ذات الصل بالحقائ

ــر ذي  ــه »غ ــة لأن ــه في المحكم ــن قول ــا لا يمك ــاك كام هن

ــف  ــث مل ــة بح ــال حال ــبيل المث ــى س ــوق ع ــة«.7 نس صل

ــترف  ــر المع ــرى غ ــدى الق ــا في إح ــن م ــي لمواط جنائ

ــص«. إنّ كلّ  ــن دون ترخي ــه »م ــى بيت ــذي بن ــا، وال به

ــل  ــرى قب ــذه الق ــود ه ــى وج ــصّ ع ــي تن ــات الت المعطي

ــى  ــن ع ــول المواط ــتحالة حص ــل، واس ــة إسرائي ــام دول قي

رخصــة بنــاء لانعــدام هــذا الإجــراء أصــاً، تبــدو غــر ذات 

صلــة بالقضيــة وأشــبه باللغــو التاريخــي أو الأخاقــي أو 

ــب الخطــاب القانونــي الــذي  الســياسي، وليســت مــن صل

ــت؟  ــاء البي ــم ببن ــام المته ــل ق ــد: ه ــؤال واح ــز في س يتركّ

وهــل كان بحوزتــه ترخيــص قانونــي بذلــك؟ عليــه، يحتار 

المحامــون المترافعــون إلى أي مــدى مــن الممكــن »التواطــؤ« 

ــة  ــه ذاتي ــل رقاب ــة وتفعي ــون التجريدي ــة القان ــع لغ م

تمكّــن المحامــي مــن عــرض قضيتــه بشــكل »مهنــي« عــى 

ــياق؟ ــزال الس ــخ واخت ــتر التاري ــاب ب حس

1.2(  القانون والهوية – 

مدخل مؤسساتي اجتماعي:

ــا:  ــا معً ــن أو كاهم ــد أمري ــدث أح ــن أن يح ــا يمك هن

الأول هــو احتمــال أن تنتقــل عــدوى التجريــد القانونــي إلى 

ــم السياســة. فالقانونيــون بحكــم وجودهــم ونشــاطهم  عال

ــإن  ــالي ف ــه، بالت ــم وفي خطاب ــة مجتمعه ــرون في لغ يؤث

العنــف الرمــزي اللغــوي الــذي تمارســه المحكمــة والخطــاب 

ــد  ــة؛ أي ق ــم السياس ــدواه إلى عال ــل ع ــد تنتق ــي ق القانون

ــار  ــال المنظ ــن خ ــياسي م ــم الس ــراد إلى عالمه ــر الأف ينظ

القانونــي ولغــة القانــون والخطــاب القانونــي الــذي يفضّــل 

ص، والفــرد عــى الجماعــة، والحــاضر  المجــرّد عــى المشــخَّ

عــى التاريــخ، كل ذلــك مــن شــأنه أن يطــور لغــة سياســية 

تتمــاشى معــه وتجــري عمليــة إخضــاع السياســة للمنطــق 

ــر  ــل أن يح ــن أج ــه. فم ــه تبعات ــر ل ــو أم ــي، وه القانون

الفلســطيني كمواطــن وكــذات قانونيــة في الفضــاء القانونــي 

الإسرائيــي، ســيكون عليــه أن يجــرّد نفســه ممّــا علــق عليــه 

ــه  ــن روايت ــاً م ــى قلي ــه؛ أي أن ين ــخ أو بعض ــن التاري م

ــلّل إلى  ــة والتس ــكل المواطن ــول إلى هي ــتطيع الدخ ــي يس ك

ــذه  ــل ه ــا. في مث ــة أص ــي الضيق ــاب القانون ــا الخط ثناي

ــون في  ــن يقف ــم الذي ــون ه ــال القان ــح رج ــالات يصب الح

ــدلاً  ــب، ب ــة المطال ــن صياغ ــؤولون ع ــم المس ــة وه الواجه

ــن  ــداف م ــد الأه ــري تحدي ــدل أن يج ــيين. وب ــن السياس م

ــل السياســيين في حــين أن العمــل القانونــي هــو مجــرد  قب

ــون والمنطــق  ــولّى القانوني ــح الأمــر عكســياً، إذ يت أداة، يصب

ــم  ــب والتحك ــة المطال ــي في صياغ ــدور الرئي ــي ال القانون

ــا  ــة له ــة القانوني ــل في أن اللغ ــكالات يتمث ــد الإش ــا، أح فيه

ــردات  ــن المف ــا م ــم نوعً ــي تحت ــا الت ــا وأصوله متطلباته

والصياغــات، ومــن بينهــا إخضــاع الخطــاب للغــة الحقــوق، 

بحيــث أن كل مــا لا يمكــن صياغتــه بلغــة الحقــوق يبقــى 

ــات  ــق والمعطي ــن الحقائ ــر م ــاك الكث ــكام.  هن ــارج ال خ
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سيكون على الفلسطيني -من أجل أن يحضر كمواطن وكذات قانونية في الفضاء 

أن  أي  بعضه؛  أو  التاريخ  من  عليه  علق  ممّا  نفسه  يجرّد  أن   - الإسرائيلي  القانوني 

إلى  ل 
ّ

والتسل المواطنة  هيكل  إلى  الدخول  يستطيع  كي  روايته  من   
ً
قليلا ينسى 

القانون  رجال  يصبح  الحالات  هذه  مثل  في  أصلا.  الضيقة  القانوني  الخطاب  ثنايا 

من   
ً
بدلا المطالب،  صياغة  عن  المسؤولون  وهم  الواجهة  في  يقفون  الذين  هم 

السياسيين.

ــة  ــة ذات صل ــي لا تعتبرهــا المحكم ــات الت ــخ والرواي والتاري

ــي،  ــرار القانون ــى الق ــر ع ــا أث ــس له ــالي لي ــة وبالت قانوني

وعليــه فــإن المحكمــة تمنــع الملتمــس مــن سردهــا لكونهــا 

ليســت ذات صلــة قانونيــة. بهــذا المعنــى فــإن لغــة القانــون 

التجريديــة تضــع حــدوداً عــى إمكانيــة سرد الروايــة  

ــن  ــرد م ــة وال ــى الرواي ــدود ع ــذه الح ــخ. إن ه والتاري

شــأنها أن تــذوت، وتصبــح نوعًــا مــن الرقابــة الذاتيــة عــى 

الروايــة، في هــذه الحالــة فــإن رجــل القانــون مرشّــح للعــب 

دور الوكيــل الــذي يســاعد في تذويــت هــذه الرقابــة الذاتيــة 

عــى الروايــة، مســاهمًا في كبــت الذاكــرة مــن دون أن ينتبــه. 

ــون  ــؤلاء القانوني ــاول ه ــن أن يح ــن الممك ــل م بالمقاب

إحــداث تغيــرات معينــة داخــل الخطــاب القانونــي الســائد، 

بحيــث يغــرّ هــذا الخطــاب بعــض مفرداتــه ليكــون مؤهــاً 

ــة الفلســطينية وأخذهــا بعــين  ــة التاريخي لاســتيعاب الرواي

ــييس  ــري تس ــة يج ــين السياس ــدل تقن ــه ب ــار؛ أي أن الاعتب

القانــون وإدخــال اعتبــارات تاريخيــة وسياســية إلى داخــل 

النــص والمنطــق القانونــي. والقضيــة هنــا لا تتعلّــق بقدرات 

فرديــة ومواهــب شــخصية فقــط، بقــدر مــا تتعلّــق بمنــاخ 

قانونــي ســياسي ســائد يســمح بإحــداث مثــل هــذه 

التغيــرات في اللغــة والخطــاب القانونــي ومفرداتــه. فمثــاً 

يمكننــا الإشــارة إلى أن الســنوات التــي تلــت اتفــاق أوســلو 

ــدة  ــة جدي ــا لغ ــبي رافقته ــياسي النس ــراج الس ــة الانف وحال

ــي  ــنوات الت ــا الس ــة، بينم ــا الإسرائيلي ــة العلي ــدى المحكم ل

تلــت الانتفاضــة الثانيــة ومــا لحقهــا شــهدت تراجعًــا مــا في 

اســتعداد المحكمــة للتدخــل في قــرارات الحكومــة، هنــا علينــا 

ــا  ــومة دائمً ــر محس ــراع غ ــذا ال ــة ه ــأن نتيج ــرار ب الإق

ومســبقًا، والأمــر يتعلّــق بالأســاس بقــوة هــذه المجموعــات 

القوميــة ومــدى التحــام النخــب القانونيــة في نضــالات هــذه 

ــة بالحــركات  المجموعــات، وطبيعــة عاقــة النخــب القانوني
ــية.8 ــة والسياس الاجتماعي

ــة في  ــات العامل ــة والجمعي ــب القانوني ــة النخ إن عاق

ــي  ــه ه ــوي تمثيل ــذي تن ــع ال ــع المجتم ــان، م ــوق الإنس حق

ــة  ــا محكوم ــون« فإنه ــي« و »الزب ــين »المحام ــة ب كأي عاق

ــراف  ــن الأط ــرف م ــم كل ط ــدى تنظي ــوة وم ــات الق بعاق

ومــدى وضــوح الرؤيــة والهــدف لديــه، والمــوارد الموجــودة 

ــرة  ــة كب ــة تجاري ــين شرك ــرق ب ــاك ف ــه. هن ــت ترف تح

ــن  ــا م ــة اتفاقياته ــام بمراجع ــا للقي ــا محامي ــف لديه توظ

ــو  ــة ه ــذه الحال ــون في ه ــث الزب ــي – حي ــب القانون الجان

الأقــوى ومــا المحامــي ســوى مقــدم خدمــات عــادي يمكــن 

الاســتغناء عنــه، مقارنــةً بحالــة يكــون فيهــا الزبــون عبــارة 

عــن لاجــئ في دولــة أجنبيــة ومحاميــه هــو صاحــب شركــة 

ــئ.  ــذا الاج ــة له ــه المجاني ــدم خدمات ــرة يق ــاة كب محام

ــرة  ــيطرة كب ــاك س ــة الأولى هن ــه في الحال ــدًا أن ــح ج واض

للزبــون عــى مســار الأمــور وعــى قــرارات المحامــي، مقابــل 

ــن  ــر م ــون الكث ــا الزب ــك فيه ــي لا يمل ــة الت ــة الثاني الحال

الحريــة والخيــارات. ينطبــق الأمــر نفســه وإن كان بمعايــر 

مختلفــة، عــى النخــب القانونيــة التــي تدافــع عــن أفــراد أو 

مجموعــات مســتضعفة داخــل المجتمــع؛ إن عاقــة منظمــة 

ــف  ــين تختل ــوق الاجئ ــى بحق ــي تعن ــان الت ــوق الإنس حق

عــن منظمــة تعنــى بحقــوق المســتهلكين، ومنظمــة تعنــى 

بحقــوق المســتهلكين تختلــف عاقــات القــوة مــع زبائنهــا 

ــم  ــن بالحك ــق المواط ــن ح ــع ع ــة تداف ــه قانوني ــن منظم ع

ــض  ــة في بع ــب القانوني ــذ النخ ــه. تأخ ــس علي ــليم، وقِ الس

الحــالات زمــام المبــادرة والقــرار، خاصــة إذا كان »الزبــون« 

غــر منظــم، وضعيــف القــرار ويفتقــر إلى الميزانيــات 

ــدد  ــدة وتح ــع الأجن ــي تض ــي الت ــالي ه ــدرات، وبالت والق
ــات.9 الأولوي

إلى حــدّ معــين، هــذا مــا حصــل مثــاً في الخمســينيات في 

أمــركا مــع منظمــه NAACP المدافعــة عــن حقــوق الســود 

والتــي كانــت منظمــة نخبويــة قــررت أي القضايــا تأخذهــا 

إلى المحكمــة لاعتبــارات قانونيــة بالأســاس تتعلــق بإمكانيات 

نجــاح القضيــة وســهولة الترافــع فيهــا، وهــي التــي حــددت 
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ــترة  ــك الف ــركا في تل ــود في أم ــن للس ــم تك ــات، إذا ل الأولوي

ــددت  ــد ح ــالي فق ــود،10 وبالت ــل الس ــة تمث ــات قوي منظم

ــر  ــل أم ــود. حص ــة للس ــدة العام ــة الأجن ــة القانوني المنظم

شــبيه مــع جمعيــات حمايــة المســتهلكين، إذ إن الجمعيــات 

القانونيــة كانــت تختــار القضايــا التــي تهمّهــا وتعنيهــا لأن 

جمهــور المســتهلكين لــم يكــن حــاضًرا مؤخــرًا ولــم يملــك 

مؤسســات تمثلــه.

مقابــل هــذا النــوع مــن الجمعيــات القانونيــة النخبويــة 

والتــي تســيطر فيهــا النخــب القانونيــة عــى إيقــاع النضــال 

ــن  ــر م ــا آخ ــد نموذجً ــا أن نج ــه، يمكنن ــه وأجندت ومضمون

ــين  ــم إلا موظف ــا ه ــون م ــال القان ــه رج ــون في ــل يك العم

ــة  ــة، أو المجموع ــل الأقلي ــة تمثّ ــات تمثيلي ــل مؤسس داخ

صاحبــة المصلحــة، أو داخــل الحركــة الاحتجاجيــة. يصبــح 

ــين  ــن ب ــد م ــرّد ذراع واح ــذه مج ــة كه ــون في حال القان

ــون في  ــل القان ــة. ورج ــركات الاجتماعي ــدة للح أذرع عدي

ــر  ــركات التغي ــط في ح ــاس ناش ــو بالأس ــة ه ــذه الحال ه

ــرة إلى  ــن م ــة م ــه القانوني ــتعمل مهارات ــي، يس الاجتماع

ــو  ــه ه ــل برمت ــم العم ــذي يحك ــق ال ــن المنط ــرى، لك أخ

ــة كهــذه،  ــة ومؤسســاتها. في حال منطــق الحركــة الاجتماعي

يكــون التوجــه إلى المحكمــة هــو إجــراء واحــد مــن ضمــن 

إجــراءات عديــدة قــد تبــادر إليهــا الحركــة مثــل: عرائــض، 

مظاهــرات، مشــاريع توعيــة، اعتصامــات إلــخ... هــذا النــوع 

ــب  ــن للنخ ــة كبري ــة حرك ــاورة وحري ــش من ــترك هام لا ي

ــية  ــح سياس ــارات ومصال ــا لاعتب ــع عمله ــة ويخض القانوني

ــاس. ــة بالأس اجتماعي

ــات  ــل ومنظم ــطينيين في إسرائي ــة الفلس ــا في حال يمكنن

الحقوقيــة التــي تدافــع عــن حقوقهــم القــول إنهــا  تــراوح 

ــل  ــة مث ــتقلة وقوي ــات مس ــات ومؤسس ــين منظم ــا ب م

ــين  ــارين قانوني ــة أو مستش ــام قانوني ــين أقس ــة« وب »عدال

ــل  ــة )مث ــر قانوني ــاس غ ــي بالأس ــات ه ــون في منظم يعمل

ــل  ــات تعم ــاواة«( أو منظم ــل »مس ــي داخ ــم القانون القس

ــل  ــة مث ــية معين ــة سياس ــف حرك ــح في كن ــكل واض بش

ــا  ــمًا قانونيً ــة جس ــن  ناحي ــة” م ــل “عدال ــزان”. تمث “المي

مســتقاً ونخبويـًـا يعتمــد في تمويلــه عــى مؤسســات أجنبيــة 

بالكامــل، وبالتــالي فهــو ليــس بحاجــة إلى رضى المؤسســات 

ــا  ــة إليه ــه بحاج ــاق، لكن ــى الإط ــة ع ــات التمثيلي والهيئ

ــر. ــس أكث ــه لي ــم شرعيت ــا ولدع معنويً

إذا انتقلنــا الآن إلى »الزبــون«؛ أي إلى الفلســطينيين في 

ــث  ــوع البح ــي موض ــم ه ــار أن حقوقه ــل – باعتب إسرائي

والنضــال – يمكننــا القــول إن الصــورة مركبــة. مــن ناحيــة 

الأجســام التمثيليــة، مثــل لجنــة المتابعــة ولجنــة الرؤســاء، 

يمكــن القــول إنهــا أجســام هشــة جــداً، وأقــرب لأن تكــون 

ــث  ــن حي ــة م ــرًا تمثيلي ــا أط ــن كونه ــيقية م ــامًا تنس أجس

ــا.  ــرار فيه ــاذ الق ــرق اتخ ــا، وط ــا، عمله ــه انتخابه طريق

يضُــاف إلى ذلــك أن ميزانيــة هــذه الهيئــات محــدودة جــدًا 

ــة«. لكــن، عــى الرغــم  ــل »عدال ــة مث ــاً بجمعي ــةً مث مقارن

مــن الضعــف المؤسســاتي والمــادي للأجســام التمثيليــة هــذه 

ــراغ  ــل في ف ــة« لا تعم ــل »عدال ــة مث ــات قانوني ــإن مؤسس ف

عــى الإطــاق، وهــي حتمًــا مضطــرة لأخــذ رغبــات وأمزجــة 

ــاء  ــف أعض ــة ومواق ــام التمثيلي ــذه الأجس ــات ه وسياس

الكنيســت العــرب بعــين الاعتــبرا، وبالتــالي فــإن المؤسســات 

القانونيــة مثــل »عدالــة« تعمــل ضمــن ســياق عــام يحظــى 

ــو  ــة ه ــب القانوني ــاورة للنخ ــش المن ــن هام ــاع، لك بإجم

كبــر جــدًا.

ــد  ــي والمتزاي ــدور المتنام ــي بال ــكال الثان ــق الإش يتعل

للمحكمــة العليــا كمرجعيــة للفلســطينيين في إسرائيــل 

ــد  ــا عن ــف هن ــدر التوق ــة. يج ــع الدول ــم م ــض خافاته لف

ــة  ــه إلى المحكم ــراط في التوّج ــا أنّ الإف ــور: أوّله ــض الأم بع

ــا  ــيطًا بينن ــة وس ــب المحكم ــأنه أن ينصّ ــن ش ــا م العلي

ــوق  ــو ف ــة تعل ــة مرجعي ــا صبغ ــة، ويمنحه ــين الدول وب

الخــاف، وبالتــالي تصبــح المحكمــة مؤهلــة للبــتّ في 

ــة  ــح الشرعي ــارة أخــرى: من ــا؛ بعب ــف عليه ــا المختل القضاي

هذه  إن  والتاريخ.  الرواية   سرد  إمكانية  على  حدوداً  التجريدية  القانون  لغة  تضع 

الحدود على الرواية والسرد من شأنها أن تذوت، وتصبح نوعًا من الرقابة الذاتية على 

ح للعب دور الوكيل الذي يساعد في 
ّ

الرواية، في هذه الحالة فإن رجل القانون مرش

تذويت هذه الرقابة الذاتية على الرواية، مساهمًا في كبت الذاكرة من دون أن ينتبه.
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الكاملــة للمحكمــة العليــا كمحكّــم في فــضّ الخافــات بــين 

ــا أن  ــياق، علين ــذا الس ــة. في ه ــين الدول ــطينيين وب الفلس

نقــرّ بــأن التوّجــه إلى المحكمــة العليــا بــدأ منــذ اليــوم الأول 

لقيــام دولــة إسرائيــل، وليــس مــع ظهــور منظمــات حقــوق 

الإنســان التــي نشــطت وتنشــط في العقديــن الأخريــن. عليه، 

مــن غــر المنصــف تحميــل هــذه المنظمــات وحدهــا وزر هذا 

»القــرار« الــذي ســبق ظهورهــا بعــشرات الســنين. لكــن في 

هــذا الســياق لا بــد مــن الإشــارة أنــه في العقديــن الأخريــن 

ــة  ــه للمحكم ــا في التوج ــا وكيفً ــح كمً ــاد واض ــاك ازدي هن

ــط  ــس فق ــه لي ــإن التوج ــف« ف ــة »الكي ــن  ناحي ــا. م العلي

ــن  ــفي م ــراء تعس ــى إج ــل ع ــرد فع ــة أو ك ــة دفاعي كحال

ــة، إنمــا كجــزء مــن إســتراتيجية واعيــة تعتقــد  قبــل الدول

أنــه مــن الممكــن توظيــف المحكمــة العليــا وتجنيدهــا مــن 

أجــل تحقيــق أهــداف جماعيــة ولإجــراء تغيــر اجتماعــي – 

اقتصــادي – ســياسي في وضعيــة الفلســطينيين في إسرائيــل، 

وهــذا أمــر يختلــف بعــض الــيء عــن الســنوات الســابقة. 

إضافــة لذلــك فــإن التوجــه في الســنوات الأخــرة هــو توجــه 

مــن قبــل هيئــات ومؤسســات تمثيليــة مثــل لجنــة المتابعــة 

ــات مختلفــة  ــة الرؤســاء ممثلــين عــن طريــق جمعي أو لجن

ــه  ــون ل ــد يك ــه ق ــراط في التوج ــذا الإف ــأن. إن ه ــذا الش به

ــه  ــتوى توقعات ــع مس ــذي يرف ــه ال ــع برمّت ــى المجتم ــر ع أث

ــة انتظــار مــن   مــن المحكمــة مــن  ناحيــة ويجلــس في حال

ــة........ ــره للعدال ــلمًا أم ــرى مس ــة أخ ناحي

ــا  ــة العلي ــه للمحكم ــث بالتوج ــكال الثال ــق الإش يتعل

كبديــل للسياســة، أســوق هنــا ماحظــات أوّليــة تحتــاج إلى 

ــطينيين  ــي أنّ الفلس ــرة وه ــة ظاه ــتفيضة: ثمّ ــة مس دراس

ــا يتعاطــون  ــر مم ــل يتعاطــون مــع المحكمــة أكث في إسرائي

مــع المجتمــع الإسرائيــي والســاحة السياســية. هنــاك 

ســهولة معينــة في التعامــل مــع المحكمــة بــدل التعامــل مــع 

المجتمــع الإسرائيــي برمتــه؛ أي المنظــور الســياسي، الأحــزاب، 

ــباب: الأول  ــدة أس ــي إلى ع ــك برأي ــود ذل ــة. يع والحكوم

يكمــن في حقيقــة كــون المحكمــة ملزمــة بســماع الملتمســين 

الفلســطينيين، وللحقيقــة يجــب الإقــرار بأنهــا  قــد 

ــا المحكمــة مــع  ــان. إذا مــا قارنّ أنصفتهــم  في بعــض الأحي

ــرى أن  ــي، ن ــع الإسرائي ــل المجتم ــرى داخ ــوى أخ ــز ق مراك

المحكمــة مــن أكثــر القــوى والمؤسســات ليبراليــة وانفتاحًــا 

لســماع المواطــن الفلســطيني، خاصــة عندمــا يــدور الحديث 

ــتمر  ــه المس ــر التوج ــا يف ــذا م ــة، وه ــا فردي ــول قضاي ح

ــاك تراجــع واضــح في دور المحكمــة  للمحكمــة )وإن كان هن

وفي اســتجابتها لمطالــب الفلســطينيين(. يكمــن الســبب 

الثانــي في اعتقــادي في طبيعــة المحكمــة كهيئــة غــر مؤهلــة 

ــي  ــة للمجتمــع الإسرائي ــاء، كممثل ــذ والعط ــاوض، للأخ للتف

برمتــه، وبالتــالي فهــي تقبــل الالتمــاس أو ترفضــه، في حــين 

ــازلات أو الوصــول  أن الملتمــس غــر مطالــب بتقديــم أي تن

إلى اتفاقيــات ملزمــة بعيــدة المــدى مــع مؤسســات الدولــة؛ 

ــة  ــطينيين كجماع ــزم الفلس ــاس لا يلُ ــق الالتم أي أن منط

لتقديــم أي تنــازلات صريحــة وواضحــة مــن طرفهــم 

ــصّ عليهــا الدســتور  مــن أجــل الحصــول عــى حقــوق ين

ــازلات  ــاك تن ــك أن هن ــي. لا ش ــي الإسرائي ــام القضائ والنظ

ــن  ــة، لك ــات للمحكم ــال الالتماس ــن خ ــع م ــة تدف معين

طبيعــة هــذه التنــازلات هــي غــر واضحــة وغــر صريحــة، 

وتتعلــق بمــا أشرت إليــه ســابقًا مــن حيــث ضرورة ماءمــة 

ــة.  ــي المحكم ــروق إلى أذن ــه ت ــرد بطريق ــاب وال الخط

لكــن منطــق الترافــع يختلــف عــن منطــق التعاقــد الــذي 

قــد يحصــل بــين ممثلــين رســميين منتخبــين للفلســطينيين 

ــدم  ــول إن ع ــأخاطر بالق ــا س ــة. هن ــي الدول ــين ممث وب

ــل لا  وجــود جســم تمثيــي منتخــب للفلســطينيين في إسرائي

يكمــن فقــط بمعارضــة الدولــة لوجــود جســم كهــذا، إنمــا 

ــم  ــود جس ــن وج ــهم م ــطينيين أنفس ــوف الفلس ــا لتخ أيضً

كهــذا يســتطيع أن يفــاوض الدولــة باســم كل الفلســطينيين 

ــق  ــع تحقي ــتطيع بالطب ــذا يس ــمًا كه ــل. إن جس في الداخ

ــة  ــا. الدول ــازلات أيضً ــم التن ــل لتقدي ــه مؤه ــازات، لكن إنج

كمرجعية  العليا  للمحكمة  والمتزايد  المتنامي  بالدور  الثاني  الإشكال  يتعلق 

عند  هنا  التوقف  يجدر  الدولة.  مع  خلافاتهم  لفض  إسرائيل  في  للفلسطينيين 

وجه إلى المحكمة العليا من شأنه أن ينصّب 
ّ

بعض الأمور: أوّلها أنّ الإفراط في الت

الدولة، ويمنحها صبغة مرجعية تعلو فوق الخلاف،  ا بيننا وبين 
ً

المحكمة وسيط

 في القضايا المختلف عليها.
ّ

وبالتالي تصبح المحكمة مؤهلة للبت
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غــر معنيــة إلى حــدّ معــين بجســم كهــذا خوفًــا مــن تقديــم 

ــا  ــذا خوف ــما كه ــون جس ــطينيون يخاف ــازات، والفلس امتي

مــن ضرورة تقديــم تنــازلات مــن طرفهــم لــم يحســموا ولا 

ــات  ــة.11 بكلم ــذه المرحل ــأنها في ه ــم بش ــتطيعون الحس يس

أخــرى، تشــكّل المحكمــة في حــالات معينــة مســاحة تمكّــن 

الفلســطينيين مــن تحقيــق بعــض الإنجــازات دون أن يكــون 

ــة، ودون أن  ــع الدول ــة م ــة مقايض ــن عملي ــزءًا م ــك ج ذل

ــول إلى  ــة أو الوص ــازلات رمزي ــم تن ــين بتقدي ــوا مطالب يكون

حلــول وســط تاريخيــة تتعلــق بالاعــتراف بإسرائيــل كدولــة 

يهوديــة. بهــذا المعنــى فــإن فلســفة التقــاضي تختلــف عــن 

ــع  ــاورة المجتم ــى مح ــوم ع ــد يق ــد. التعاق ــفة التعاق فلس

الإسرائيــي برمتــه والتوصــل معــه إلى تفاهمــات تقــوم أحياناً 

عــى المقايضــة. المقصــود بالمقايضــة الواضحــة والريحــة 

هنــا هــو الدخــول في حديــث السياســة والتاريــخ، والوصــول 

ــح  ــن الواض ــة. م ــع الدول ــة م ــط تاريخي ــول وس إلى حل

ــق  ــطيني طري ــرار الفلس ــاع الق ــادة وصنّ ــل الق ــاذا يفض لم

ــه إلى  ــا أن ننتب ــن علين ــد، لك ــق التعاق ــدل طري ــاضي ب التق

ــه  ــاضي، وإلى كون ــق التق ــتنفدها طري ــي يس ــات الت الطاق

ــتراتيجي  ــز والإس ــل المرك ــا ضرورة العم ــن أعينن ــب ع يحج

ــا  ــي هن ــودي. لا أدّع ــام اليه ــرأي الع ــع وال ــع المجتم م

ــذا،  ــوار كه ــب لح ــز ومتأه ــي جاه ــع الإسرائي أن المجتم

والمســؤولية لغيــاب حــوار جــدي لا تقــع فقــط عــى عاتــق 

ــه  ــارة أن ــي الإش ــن ع ــل، لك ــطينية في الداخ ــادة الفلس القي

بســبب المبنــى الحقوقــي في إسرائيــل، والمنفصــل نســبياً عــن 

الخطــاب الســياسي، فــإن الخطــاب الســياسي للفلســطينيين 

ــه  ــر آب ــياقه وغ ــن س ــر ع ــو الآخ ــزل ه ــل منع في إسرائي

ــدر  ــك يج ــي. كذل ــارع الإسرائي ــى الش ــه ع ــا بتأثرات أحيانً

ــم عــن طريــق  ــي تت الالتفــات إلى أنّ طبيعــة الإنجــازات الت

التقــاضي تختلــف عــن تلــك التــي تفرزهــا طريــق التعاقــد 

الاجتماعــي. يقــوم الإنجــاز التعاقــدي عــى قناعــات داخليــة 

قــد تكــون طويلــة الأمــد مقارنــة بإنجــازات التقــاضي التــي 

ــودي  ــع اليه ــى المجتم ــة ع ــا مفروض ــة باعتباره ــدو آني تب

مــن قبــل محكمــة العــدل العليــا مؤقتــة وآنيــة كذلــك مــن 

ــع  ــم توق ــا ل ــار أنه ــطينيين باعتب ــين الفلس ــل المترافع قب

ــح. ــا بشــكل واضــح وصري ــا وغــر ملتزمــة به عليه

3.2( من الحقوق الفردية للحقوق الجماعية:
هنــا قــد يثــار الســؤال:- قــد يكــون الحديــث والتحليــل 

ــوق  ــن الحق ــث ع ــري الحدي ــا يج ــا عندم ــاه صحيح أع

الفرديــة، لكــن مــاذا بشــأن الحقــوق الجماعيــة؟ أو 

ــياً؟  ــازًا سياس ــا إنج ــد ذاته ــة بح ــوق الجماعي ــت الحق ليس

ــة  ــة والهوي ــخ والرواي ــتراف بالتاري ــن الاع ــا م ــت نوعً أليس

ــزة؟ ــطينية المتمي الفلس

هــذه ماحظــة في محلّهــا، لأن الحقــوق الجماعيــة تقــترب 

ــة  ــة والجماع ــخ والهوي ــئلة التاري ــن أس ــر م ــدٍ كب إلى ح

ــردي  ــاب الف ــين الخط ــزاوج ب ــاول أن ت ــاف، وتح والاخت
ــف.12 ــترك والمختل ــين المش ــي وب والجماع

لكــن هنــا علينــا أن ننتبــه جيــدًا. إن الحقــوق الجماعيــة 

ــل  ــع، وفي داخ ــع ومجتم ــة في كل مجتم ــور خافي ــي أم ه

المجتمــع الإسرائيــي كذلــك. ومــن المتعــذّر إنجــاز أو 

ــن  ــة ع ــوق الجماعي ــتوى الحق ــى مس ــب ع ــق مكاس تحقي

طريــق تقديــم التماســات للمحكمــة العليــا، لأن هــذا الأمــر 

ــن  ــر م ــذا الأم ــة أن ه ــبر المحكم ــياسي، ولا تعت ــه س بطبيعت

ــا الإشــارة  ــه، وعلين صاحياتهــا أو مــن دورهــا أن تقــوم ب

في  للفلســطينيين  الجماعيــة  الحقــوق  بعــض  لوجــود 

ــة  ــا عاق ــس له ــوق لي ــذه الحق ــع ه ــن جمي ــل، لك إسرائي

بالمرافعــات القانونيــة عــى الإطــاق إنمــا هــي عبــارة عــن 

ــاً  ــوق مث ــذه الحق ــة. أولى ه ــية وقانوني ــات سياس ترتيب

ــذا  ــة، ه ــدارس العربي ــة في الم ــس بالعربي ــة التدري ــي لغ ه

ــة  ــة قانوني ــة مرافع ــه نتيج ــول علي ــم الحص ــم يت ــاز ل إنج

ــة،  ــات الأولى للدول ــاع في الحكوم ــوع إجم ــو موض ــا ه إنم

ولذلــك يبــدو هــذا الإنجــاز راســخًا. كذلــك الأمــر مثــاً مــع 

إضافة لذلك، فإن التوجه للمحكمة العليا في السنوات الأخيرة هو توجه من قبل 

هيئات ومؤسسات تمثيلية مثل لجنة المتابعة أو لجنة الرؤساء ممثلين عن طريق 

على  أثر  له  يكون  قد  التوجه  في  الإفراط  هذا  إن  الشأن..  بهذا  مختلفة  جمعيات 

المجتمع برمّته الذي يرفع مستوى توقعاته من المحكمة من  ناحية ويجلس في 

حالة انتظار من  ناحية أخرى مسلمًا أمره للعدالة؟
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ــة  ــح أن للدول ــه، صحي ــاء العــرب من ــد وإعف ــة التجني قضي

ــاء هــو  ــة الأمــر هــذا الإعف ــدة، لكــن في نهاي حســابات عدي

نــوع مــن الحــق، وهــو عبــارة عــن اتفــاق ضمنــي داخــل 

ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــبة لمكان ــر بالنس ــك الأم ــة. كذل الحكوم

ــرض  ــداب، وإن كان تع ــام الانت ــن أي ــي م ــي إرث قانون فه

إلى تراجــع جــدّي وكبــر مــع إقــرار قانــون القوميــة عــام 

ــا  ــة باعتباره ــة العربي ــتراف باللغ ــي الاع ــذي يلغ 2018 وال

ــق بالاســتقالية  ــك الأمــر بــكل مــا يتعل لغــة رســمية. كذل

النســبية المعطــاة للمحاكــم الدينيــة. يضُــاف إلى ذلــك، أنــه 

حتــى عندمــا يجــري الحديــث عــن حقــوق جماعيــة، فــإن 

نوعيــة المطالــب التــي يمكــن المطالبــة بهــا هــي فقــط تلــك 

المطالــب التــي يمكــن صياغتهــا عــى شــكل لغــة الحقــوق، 

وكل مــا لا يصلــح للغــة الحقــوق ولا يدخــل ضمنهــا يتعــذر 

ــوق  ــة الحق ــه. لأن لغ ــة ب ــذر المطالب ــالي تتع ــه وبالت صياغت

هــي » تصليــح« في المبنــى القائــم، ولا تصــل لتكــون تغيــراً 

ــه.  ــى برمت في المبن

1.3( ما هي آفاق التقاضي وخطاب الحقوق 
في دولة اليهود؟13

التوضيحــات  ببعــض  القيــام  الســياق  هــذا  في  أود 

ــؤالين  ــين س ــرق ب ــح الف ــا أن نوض ــة علين ــة؛ بداي المفهومي

متجاوريــن لكنهمــا مختلفــان. الســؤال الأول هــو: هــل مــن 

ــازات  ــراز إنج ــة إح ــة القانوني ــق المرافع ــن طري ــن ع الممك

ــي  ــهد القانون ــر في المش ــة تغ ــارات قانوني ــق انتص أو تحقي

ــن  ــل م ــو: ه ــؤال ه ــذا الس ــي له ــى الضمن ــام؟ المعن الع

ــق  ــر أو اخــتراق في القانــون عــن طري الممكــن إحــداث تغي

التقــاضي والترافــع في المحكمــة العليــا؟ هــذا ســؤال واحــد.

ــا عــن الســؤال الأول ألا  ــف الســؤال الثانــي جوهريً يختل

وهــو: هــل يمكــن إحــداث تغيــر في المجتمــع والسياســة مــن 

خــال تحقيــق تغيــر أو اخــتراق  في القانــون؟ الســؤال الأول 

يفحــص قدرتنــا عــى تغيــر القانــون عــن طريــق المرافعــة، 

ــون في  ــدرة القان ــن ق ــأل ع ــه يس ــي فإن ــؤال الثان ــا الس أم

حالــه تغيــره – عــن إحــداث تغيــر في المجتمــع والسياســة. 

هــذان الســؤالان مختلفــان تمامًــا وإن كان بينهمــا رابــط.

ــاول  ــه يتن ــي؛ إذ إن ــؤال قانون ــره س ــؤال الأول بجوه الس

ــن  ــن الممك ــدى م ــي وإلى أي م ــاب القانون ــة الخط طبيع

اســتعمال الخطــاب الحــالي وتوظيــف التناقضــات الداخليــة 

ــب  ــح مطال ــره لصال ــث يكــون مــن الممكــن تجي ــه بحي في

ــة  ــع في المحكم ــال التراف ــن خ ــة م ــة معين ــة أو مجموع فئ

ــو  ــر وه ــوع آخ ــن ن ــو م ــي ه ــؤال الثان ــا، إلا أن الس العلي

ــه يفــترض أن  ســؤال بجوهــره اجتماعــي – ســياسي؛ أي أن

ــا إذا كان  ــؤال فيم ــى الس ــين، يبق ــت الملتمس ــة أنصف المحكم

ــي  ــال الاجتماع ــع الح ــر واق ــاً لتغي ــة مؤه ــرار المحكم ق

الســياسي، لنعــطِ أمثلــة عــى ذلــك مــن القانــون الإسرائيــي 

ــي. والأمرك

لنأخــذ القضيــة الشــهرة في أمــركا والمعروفــة بـــ قضية 

ــدارس  ــة في الم ــؤال التفرق ــع س ــت م ــي تعامل ــراون14 والت ب

ــت  ــض كان ــاب البي ــا الط ــي يؤمه ــدارس الت ــث أن الم حي

ــود،  ــاب الس ــا الط ــي يؤمه ــدارس الت ــن الم ــة ع منفصل

ــين  ــي القوان ــي تلغ ــة ك ــاس للمحكم ــم التم ــرى تقدي وج

والممارســات التــي تكــرّس الفصــل باعتبــاره يناقــض 

ــتور. ــا الدس ــص عليه ــي ين ــاواة الت ــم المس ــتور وقي الدس

في هــذه الحالــة هنالــك ســؤالان مــن المفــروض الإجابــة 

ــذان  ــؤالان الل ــا الس ــاس، وهم ــم الالتم ــد تقدي ــا عن عليهم

ــابقًا. ــا س أشرت إليهم

الســؤال الأول – وهــو الســؤال القانونــي، يتعلّــق بتقديــر 

إمكانيــات نجــاح الملــف أمــام المحكمــة؛ أي أنــه إلى أي مــدى 

ــا لأن تتبنــى موقــف الملتمســين وأن  ــة قانونيً المحكمــة مؤهل

تقــرّ بــأن الفصــل في المــدارس يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة 

كمــا ينــص عليــه الدســتور؟ هــذا هــو الســؤال الأول. أمــا 

ــت  ــة قبل ــدلاً إن المحكم ــرض ج ــو: لنف ــي فه ــؤال الثان الس

الالتمــاس، يبقــى الســؤال إلى أي مــدي ســيكون قــرار كهــذا 

ــع الاجتماعــي  ــر ملمــوس في الواق ــق تغي ــادرا عــى تحقي ق

والســياسي، وإلى أي مــدي يمكــن تطبيــق القــرار في المجتمــع 

الأمركــي أخــذاً بعــين الاعتبــار المواقــف العنريــة المتأصلــة 

ــرء إلى  ــل الم ــد يص ــا ق ــود؟ هن ــع إزاء الس ــذا المجتم في ه

ــن  ــون م ــر القان ــن تغي ــن الممك ــه م ــاده أن ــتنتاج مف اس

ــر  ــادر وغ ــر ق ــه غ ــون نفس ــن القان ــع، لك ــال التراف خ

ــر الواقــع الاجتماعــي الاقتصــادي نفســه. مؤهــل لتغي

الحالــة  في  إليهــا  نشُــر  أن  يمكــن  حالــة شــبيهة 

الإسرائيليــة، لنأخــذ مثــاً قــرار المحكمــة العليــا بموضــوع 

قعــدان وقضيــة الســكن في مســتوطنه كتســر،15 هنــا أيضًــا 

ــاس: الأول  ــم الالتم ــد تقدي ــين عن ــؤالين مختلف ــه س نواج

يتعلــق بمــدى الإمكانيــة الــواردة بــأن تقــوم المحكمــة بقبول 

الالتمــاس مــن ناحيــة، وفي حــال قبــول الالتمــاس علينــا أن 

ــر أي شيء في  ــك أن يغ ــأن ذل ــن ش ــا إذا كان م ــدّر فيم نق

واقــع الحــال الاجتماعي والســياسي والممارســة الاســتيطانية. 

ــاك  ــت هن ــو كان ــى ل ــه حت ــا أن ــت لن ــدان يثب ــرار قع إن ق

إمكانيــة للنجــاح أمــام المحكمــة العليــا، فــإن تغيــر الواقــع 
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ــار أن  ــين الاعتب ــذًا بع ــهولة أخ ــذه الس ــل ه ــون بمث ــن يك ل

ــة ولا  ــنه للمؤسس ــا الحس ــى النواي ــد ع ــرار يعتم ــذ الق تنفي

ــع في  ــر الوض ــي يتغ ــا ك ــة العلي ــن المحكم ــرار م ــي ق يكف

ــال. ــع الح واق

ــة أن يأخــذ  ــإن عــى أي التمــاس للمحكم ــه، ف ــاءً علي بن

نوعــين مــن الأســئلة بعــين الاعتبــار، إذ لا يكفــي أن نســأل 

أنفســنا مــا هــي إمكانيــات النجــاح في المحكمــة، إنمــا علينــا 

أن نســأل مــا هــي إمكانيــات النجــاح بعــد ذلــك عــى أرض 

الواقــع المعــاش، والجــواب عــى كل واحــد مــن هــذه الأســئلة 

قــد يكــون مختلفًــا وإن كان بينهــا عاقــة معينــة مــن دون 

شــك. 

ــل  ــين في العم ــدور القانوني ــة ب ــة الثاني ــق الماحظ تتعل

ــين  ــز ب ــب أن نمي ــا يج ــية. هن ــة سياس ــل قضي ــن أج م

عمــل يقــوم بالأســاس بالتقــاضي أمــام المحاكــم الدســتورية 

ــراز  ــدف إح ــة يه ــة الإسرائيلي ــا في الحال ــة العلي أو المحكم

إنجــازات قانونيــة، يهــدف الملتمــس فيهــا أن تقــوم المحكمــة 

ــرى  ــاطات أخ ــين نش ــة، وب ــن ناحي ــه م ــعافه وإنصاف بإس

ــم  ــة بتقدي ــا عاق ــس له ــون لي ــا القانوني ــوم به ــد يق ق

الالتماســات إلى المحكمــة العليــا. هــذه النشــاطات قــد 

تأخــذ أكثــر مــن شــكل، أحــد هــذه الأشــكال هــو التوعيــة 

القانونيــة بمعنــى تزويــد الناشــطين السياســيين والجمهــور 

ــتعراض  ــه واس ــي، وتحليل ــع القانون ــة الوض ــة بحقيق عام

ــد  ــي ق ــل الأه ــن العم ــوع م ــذا الن ــه، ه ــه وإجحافات دلالات

ــق  ــب، دون أن يراف ــض والتألي ــة والتحري ــدف إلى التوعي يه

ــي. ــع القانون ــر الوض ــة لتغي ــه إلى المحكم ــك توج ذل

ــة  ــن في عملي ــي تكم ــاط القانون ــرى للنش ــة أخ إمكاني

ــدى  ــة ول ــور عام ــل الجمه ــياسي داخ ــعبي وس ــيد ش تحش

ــك  ــر، وذل الأحــزاب خاصــة وفي البرلمــان بشــكل محــدد أكث

بهــدف إحــداث تغيــر في نــص القانــون يقــوم بــه البرلمــان 

ــم  ــين في تقدي ــن دور القانوني ــة يكم ــذه الحال ــه. في ه بذات

ــر  ــة، وتحض ــين البديل ــتراح القوان ــة واق ــورة والنصيح المش

مشــاريع قوانــين وكتابــة تســويغات لهــذه المشــاريع. هنــا، 

ــة  ــام المحكم ــة أم ــة القانوني ــال في المرافع ــو الح ــا ه كم

الدســتورية، فــإن الهــدف هــو إحــداث تغيــر قانونــي، لكن 

الهيئــة التــي يتوخّــى منهــا إحــداث هــذا التغيــر تتمثــل في 

ــا،  ــة العلي ــس المحكم ــان ولي ــشّرع – البرلم ــة بالم ــذه الحال ه

ــاضي  ــع والتق ــي شيء والتراف ــل القانون ــإن العم ــه ف علي

أمــام المحكمــة شــيئ آخــر، والأول غــر منحــر في الثانــي. 

ــة  ــام المحكم ــع أم ــر في التراف ــين لا ينح إن دور القانوني

ــم الالتماســات، لكــن واقــع الحــال هــو أن  ــا وفي تقدي العلي

ــم الالتماســات والترافــع  ــاب تقدي التوجــه للمحكمــة مــن ب

ــب الأمــل مــن الســلطة  أمامهــا يحصــل عــادةً عندمــا يخي

ــه  ــري التوج ــالي يج ــة، وبالت ــلطة التنفيذي ــة والس التشريعي

ــرات  ــداث تغي ــدف إح ــة به ــتورية والإداري ــم الدس للمحاك

ــة. ــح الأقلي لصال

دور  عــن  الحديــث  عنــد  التمييــز  يجــب  بالتــالي، 

ــون،  ــال القان ــة لرج ــذه الأدوار المختلف ــين ه ــين ب القانوني

وبــين أنــواع التغيــر المنشــودة وهــي متنوعــة أيضًــا. وعليــه 

ــة ونجاعــة  ــة عــى الســؤال حــول فاعلي ــا الإجاب ــإذا أردن ف

التوجــه للمحكمــة العليــا بهــدف إحــراز تغيــرات قانونيــة 

ــه مــن  ــا، فإن ــة لاحقً ــة سياســية اقتصادي ــةً، واجتماعي بداي

ــة  ــوع إجاب ــذا الن ــن ه ــئلة م ــى أس ــة ع ــب الإجاب الصع

نظريــة مجــردة دون الرجــوع إلى الملفــات ودراســتها بشــكل 

ــة  ــه للمحكم ــرد التوج ــبر أن مج ــن يعت ــاك م ــي. هن عين

ــف في  ــي، أختل ــر أخاق ــل غ ــو عم ــة ه ــا الإسرائيلي العلي

ــة  ــروري مقاطع ــن ال ــون م ــد يك ــؤلاء، ق ــع ه ــرأي م ال

ــار أن  ــاً  باعتب ــرى، مث ــس أخ ــى أس ــا ع ــة العلي المحكم

الفوائــد السياســية والإنجــازات التــي يمكــن أن تحُقــق مــن 

ــه؛ أي  ــذا التوّجّ ــن الأضرار في ه ــل م ــة أق ــه للمحكم التوج

أنّ محصّلــة هــذه العمليــة ســلبية، بالتــالي فــإن مــا يجــب 

ــد  ــارة، وق ــح والخس ــابات الرب ــو حس ــا ه ــم موقفن أن يحك

ــود  ــي تق ــل القانون ــتراتيجية العم ــض أن إس ــي البع يدع

بالــرورة إلى تقزيــم العمــل الســياسي والحــراك الجماعــي 

ــا  ــة عليه ــن الإجاب ــة، لك ــاءات وجيه ــذا ادع ــعبي. ه الش

ــة. ــت نظري ــة وليس ــى تحليلي تبق

ــت  ــب لف ــة يج ــن الورق ــل م ــذا الفص ــق ه ــل أن أغل قب

ــا،  ــة العلي ــات للمحكم ــم الالتماس ــة تقدي ــاه لأهمي الانتب

ــاح أو  ــة النج ــة بإمكاني ــا عاق ــس له ــرى لي ــباب أخ لأس

ــان في  ــة يكمن ــا أهمي ــران لهم ــاك أم ــاشر. هن ــر المب التغي

ــر  ــة، الأم ــة عيني ــول قضي ــاس ح ــم التم ــر وتقدي تحض

ــا مــن  الأول هــو توثيقــي: إن المحامــي الــذي يقــدّم التماسً

ــع  ــصّي الوقائ ــدروس في تق ــل م ــوم بعم ــوع يق ــذا الن ه

والبينــات، ويحوّلهــا إلى نــص قانونــي، يوثــق الانتهــاك مــع 

الشــهادات والتفاصيــل والأدلــة والبينــات والشــواهد، وهــذا 

بحــدّ ذاتــه أمــر مهــم جــدًا. الأمــر الثانــي، هــو أن التقــاضي 

ــين  ــن للإسرائيلي ــة يمك ــدّث بلغ ــطينيين بالتح ــزم الفلس يل

أن يفهموهــا؛ بمعنــى أنــه يلُزمنــا بصياغــة مشــاكلنا بلغــة 

ــطيني  ــور الفلس ــر الجمه ــور غ ــتراق جمه ــى اخ ــادرة ع ق

الــذي يعانــي مبــاشرة مــن سياســة الحكومــة، وهــذا يعنــي 

ــألة  ــول المس ــادر أن يح ــو ق ــون، له ــة القان ــزام بلغ الالت
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الفلســطينية إلى لغــة كونيــة قابلــة للتواصــل مــع كل العالــم. 

ــال  ــة في النض ــو ذو أهمي ــوي له ــرار اللغ ــذا الاضط إن ه

ــد  ــا بتحدي ــه يلزمن ــا، لأن ــا ودوليً ــام محليً ــياسي الع الس

ــات  ــاه سياس ــة تج ــة والأخاقي ــا القانوني ــا ومآخذن أهدافن

ــا. ــل ضدن إسرائي

2.3( حدود القانون: محاولة 

لاقتراح إطار مفهومي
عطفًــا عــى مــا تقــدم؛ ســوف أقــدم فيمــا يــي نموذجًــا 

ــوق  ــاب الحق ــين خط ــة ب ــة العاق ــدود وطبيع ــم ح لفه

والمبنــى الســياسي العــام للدولــة، وذلــك ليــس بديــاً للتحليل 

العينــي التاريخــي المشــخّص، إنمــا مدخــل إليــه. مــن إلمهــم 

ــة أو  ــات بحثي ــا مقترح ــة باعتباره ــات التالي ــذ الماحظ أخ

إطــارا تحليليــا لا يعــوّض عــن ضرورة الغــوص في التفاصيل، 

ضمــن هــذا الإطــار التحليــي يمكننــا أن نشــر إلى نموذجــين 

ــر  ــة وفي التغي ــون في السياس ــان دور القان ــيين يحل أساس

ــي. الاجتماع

ــاّ أو  ــون ظ ــرى في القان ــوي ي ــوذج بني ــو نم  الأول ه

ــل  ــونة، أو لنق ــة وخش ــر صاب ــر أكث ــس لجوه ــطحًا أمل س

ــون  ــم القان ــارج عال ــع خ ــوى تق ــا ق ــم فيه ــة تتحك واجه

ولغتــه. وضمــن هــذا الفهــم، فــإن القانــون يعكــس مصالح 

الطبقــات والفئــات المســيطرة في المجتمــع. سأســمي وجهــة 

النظــر هــذه بالتوجــه البنيــوي. أمــا النمــوذج الثانــي فــرى 

ــا وأن  ــدوره أن يفاجئن ــتقاليته، وبمق ــه اس ــون ل أن القان

ــة وفي شــكل  ــن القــوى الاجتماعي ــرات في موازي يحــدث تغي

المجتمــع ومبنــاه، سأســمي الأخــر وجهــة النظــر الليبراليــة.

ــة  ــي الرواي ــا ه ــات، إحداه ــدة رواي ــوي ع ــه البني للتوج

ــات  ــل للعاق ــو ظ ــون ه ــرى أن القان ــي ت ــية الت الماركس

ــتخدمنا  ــالي إذا اس ــع، بالت ــم المجتم ــي تحك ــة الت الاقتصادي

ــي  ــى الأســاسي التحت ــا إن المبن المصطلحــات الماركســية لقلن

للمجتمــع يتلخــص فقــط في طبيعــة عاقــات الإنتــاج، هنــاك 

تتركــز عاقــات القــوة الحقيقيــة في المجتمــع، ومــا السياســة 

ــوى  ــات الق ــر لعاق ــوى مظاه ــا س ــون لاحقً ــةً والقان بداي

هــذه وانعــكاس لهــا، بحيــث أن القانــون هــو ظــلّ لعاقــات 

القــوى الســائدة في المجتمــع اقتصاديــا واجتماعيًــا.16 عليــه، 

إن إمكانيــات التغيــر مــن خالــه محــدودة جــدًا، لأن 

ــيطرة  ــوى المس ــح الق ــدم مصال ــاً ليخ ــد أص ــون وج القان

ــيطرتها. ــض س ــس لتقوي ــا، ولي اجتماعيً

ــوي للقانــون ودوره لا يقتــر عــى  إلا أن المنطــق البني

ــة  النظريــات الماركســية وحدهــا، معظــم النظريــات الغائيّ

ــك  ــون؛ ذل ــي للقان ــا الأدائ ــابه في توجهه ــة تتش الجوهراني

التوجــه الــذي يعتــبر القانــون مجــرّد أداة أو مبنـًـى فوقــي 

يعكــس مصالــح بنيويــة أكثــر عمقًــا.17 عليــه، مــن الممكــن 

ــة أن  ــى أن إمكاني ــاً ع ــرّ مث ــوي ي ــج بني ــوّر منه تص

ــل  ــوة في إسرائي ــات الق ــراً في عاق ــون  تغي ــدث القان يحُ

ــر  ــس جوه ــل يعك ــون في إسرائي ــة، لأنّ القان ــبه معدوم ش

ــه  ــي برمت ــام القضائ ــا النظ ــة؛ وم ــة يهودي ــة كدول الدول

ســوى تعبــر عــن هــذه البنيــة، وبالتــالي فهــو غــر مؤهــل 

لتجاوزهــا لأنهــا شرط حضــوره ووجــوده أصــاً. بموجــب 

ــق  ــة منط ــون رهين ــى القان ــوي يبق ــق البني ــذا المنط ه

ــتيطان  ــق الاس ــين منط ــة ره ــذه الحال ــة )وفي ه السياس

ــة  ــازات القانوني ــت الإنج ــودي( وليس ــي اليه ــي القوم الإثن

ــل  ــطينيين في إسرائي ــح الفلس ــبّ في صال ــي تص ــة الت القليل

ســوى طفــرات تعجــز عــن إحــداث تغيــرات جوهريــة في 

مبنــى عاقــات القــوة الأساســية داخــل المجتمــع الإسرائيي. 

ــادرة  ــة المــوارد الن مــن ضمــن عاقــات القــوة هــذه قضي

كالأرض والميــاه، قضيــة الأمــن، وحركــة رأس المــال الكبــر. 

ــبرالي  ــي لي ــاب قانون ــإن أي خط ــه ف ــذا التوج ــب ه وبحس

ــن يكــون بمقــدوره إحــداث ثغــرة في عاقــات  وتقدمــي ل

ــالات  ــبر النض ــازات ع ــى الإنج ــه تبق ــذه، وعلي ــوة ه الق

القانونيــة محــدودة جــدًا، ولا تتجــاوز الرتــوش التجميليــة.

مقابــل هــذا الكابــوس البنيــوي، هنالــك الحلــم الليــبرالي 

الــذي يقــوم عــى فرضيــة اســتقال القانــون وقدرتــه عــى 

ــد تكــون هــذه  ــة، وق ــرات في المجتمــع والدول إحــداث تغي

التغيــرات بعيــدة المــدى تمــسّ الأســس التــي يقــوم عليهــا 

المجتمــع والاقتصــاد برمتــه. هنــا يبــدو القانــون بصورتــه 

المســتقلة نســبياً وكتعبــر عــن القيــم الســامية الراســخة في 

المجتمــع.18 وبالتــالي تبــدو المحكمــة كمــاذ أخــر لإنصــاف 

ــل  ــة داخ ــازات عميق ــرات وإنج ــداث تغي ــوم ولإح المظل

المجتمــع، قــد يشــر البعــض في هــذا الســياق إلى إنجــازات 

ــراون  ــه »ب ــدة في قضي ــات المتح ــا في الولاي ــة العلي المحكم

ضــد جهــاز التعليــم« مثــاً والتــي أشرت إليهــا أعــاه، أو 

قضيــة »مابــو« في أســتراليا والتــي تتعلــق بحقوق الســكان 

الأصليــين فيمــا يتعلــق بــالأراضي،19 وغرهــا مــن القضايــا 

ذات الأهميــة التاريخيــة والتــي ســاهمت في تشــكّل المجتمــع 

والثقافــة الأمركيــة والأســترالية.

باعتقــادي فإنــه لا جــواب واحــدا للســؤال حــول 

إمكانيــات خطــاب الحقــوق لتحقيــق إنجــازات عــى أرض 

ــة  ــدول، طبيع ــاف ال ــات باخت ــف الإجاب ــع. تختل الواق

القانونــي،  وتاريخهــا  السياســية  وتركيبتهــا  الدولــة 
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وطبيعــة ونوعيــة القضايــا المطروحــة عــى بســاط المحكمة، 

وباختــاف المواضيــع المطروحــة أمــام المحكمــة، فمثــاً في 

ــة أن  ــه مــن الأســهل عــى المحكم ــة، فإن ــة الإسرائيلي الحال

تتعاطــى مــع قضايــا الحريــات السياســية وحريــة التعبــر 

وأن تقــف ضــد الحكومــة، عــى اعتبــار أن هــذه القضايــا 

ــة  ــن ناحي ــة. م ــن ناحي ــذا م ــر، ه ــة الكث ــف الدول لا تكلّ

ــة  ــق بأعضــاء الكنيســت وحري ــا تتعل أخــرى، فــإن قضاي

التعبــر هــي قضايــا يجــري تســليط الضــوء عليهــا محليـًـا 

ــاح  ــض الأرب ــي بع ــل أن تجن ــتطيع إسرائي ــا وتس وعالميً

ــل فــإن  منهــا دون أن تضطــر لدفــع ثمــن باهــظ. بالمقاب

قضايــا الأرض مثــاً، فهــي قضايــا تمــسّ جوهــر الــراع 

إلى حــد أكــبر وبالتــالي نتوقــع مــن المحكمــة ألا تتدخــل في 

مثــل هــذه القضايــا لصالــح المواطنــين الفلســطينيين، عــى 

ــتبعد أن  ــن لا نس ــورة. لك ــة المنظ ــة القريب ــل في المرحل الأق

يحــدث ذلــك في حــال تــم خلــق ظــروف سياســية مواتيــة 

تجعــل مثــل هــذا الأمــر ممكنـًـا، وإن كنــت لا أرى في الأفــق 

ــوع.  ــا سياســياً مــن هــذا الن المنظــور ظرفً

هنــا يمكــن  أن نســوق ماحظــة نقديــة لتلــك النظريــات 

ــطح  ــوى س ــو س ــا ه ــون م ــبر أن القان ــي تعت ــة الت البنيوي

ــا  ــا علين ــا، هن ــناً ومؤلًم ــا خش ــي واقعً ــل يخف ــس جمي أمل

ــع  ــي الواق ــاءً يخف ــطح غط ــذا الس ــه إذا كان ه ــرّ بأنّ أن نق

ــم عــى القانــون ألاّ يكــون شــفافًا؛ أي  الخشــن، فإنّــه يتحتّ

ــه  ــن. إذا كان حال ــع الخش ــكاس للواق ــرد انع ــون مج ألاّ يك

ــل  ــى تجمي ــه ع ــي وقدرت ــد دوره الأيديولوج ــك، يفق كذل

الواقــع البشــع. مــن أجــل أن يقــوم القانــون بــدوره 

ــا  ــل أن يعدن ــى الأق ــاً أو ع ــون جمي ــه أن يك ــي علي التجمي

ــين  ــرق ب ــى أي ف ــن يتأتّ ــك ل ــر ذل ــن غ ــه م ــال، لأن بالجم

الســطح الأملــس الجميــل وبــين الواقــع الاقتصــادي الخشــن 

ــا  ــون أحيانً ــد القان ــق أن ينق ــن المنط ــه، م ــع. وعلي والبش

ــه  ــو سّر حيويت ــد ه ــذا النق ــا لأن ه ــي يخدمه ــة الت المؤسس

وجمالــه، مــن دون هــذا النقــد يبقــى القانــون جثــة هامــدة، 

لا يغــرّ ولا يضيــف شــيئاً لنظــام الهيمنــة الــذي يفــترض أن 

ــه. ــون جــزءًا من يكــون القان

ــر  ــة تبري ــن عملي ــزء م ــون دوره كج ــب القان ــي يلع ك

ــام وأن  ــد النظ ــا ض ــف أحيانً ــه أن يق ــن، علي ــام الراه النظ

يكــون نقديًــا تجاهــه؛ أي أنــه كــي يقــف معــه إســتراتيجياً 

عليــه أن يقــف ضــده بــين الفينــة والأخــرى، وكــي يكــون 

ــاً.  ــه« أحيان ــه أن »يخوّن ــه علي ــذي يمثلّ ــام ال ــا للنظ مخلصً

ــه  ــة فإن ــة القانوني ــون وللمرافع ــاك دور للقان وإذا كان هن

يكمــن حتمًــا في تلــك المســاحة الممتــدة بــين رغبــة القانــون 

ــه عــى  ــين عــدم قدرت ــوة، وب ــات الق ــاظ عــى عاق في الحف

ــة. إلى أي  ــازلات معين ــم تن ــة دون تقدي ــذه المهم ــام به القي

ــدة  ــة وبعي ــة وجوهري ــازلات مهم ــذه التن ــون ه ــدى تك م

ــا  المــدى؟ الجــواب عــى هــذا الســؤال يجــب أن يكــون عينيً

في كل حالــة وحالــة وفي كل بلــد وبلــد. وبالتــالي فــإن الموقــف 

ــبرالي  ــه اللي ــا للتوج ــدي أيضً ــو نق ــا، ه ــه هن ــذي عرضت ال

ــي  ــاب القانون ــة والخط ــدور المحكم ــه بمق ــد أن ــذي يعتق ال

أن يقــوم بإحــداث تغيــرات عميقــة الجــذور داخــل 

ــذي  ــوي ال ــف البني ــاه الموق ــدي اتج ــو نق ــا ه ــع، كم المجتم

يعتقــد أن القانــون هــو ظــل للسياســة فقــط. إذ إنــه مــن 

الممكــن توجيــه نقــد للمنطــق الليــبرالي يقــول أنــه في نقطــة 

ــه  ــن وجه ــف ع ــتعد لأن يكش ــام مس ــإن النظ ــة ف معين

ــا أن يخفــي طابعــه العرقــي والإثنــي  البشــع، وليــس معنيً

ــل  ــاول أن يجم ــتعد أن يح ــر مس ــه غ ــتعائي؛ أي أن والاس

نفســه بــأي ثمــن، وإذا كان عليــه أن يختــار بــين أن يكــون 

ــة  ــح العميق ــى المصال ــظ ع ــين أن يحاف ــا وب ــاً ولطيفً جمي

للأغلبيــة وللمؤسســة الحاكمــة فإنــه عــى الأغلــب ســيختار 

ــد  ــه فق ــدا كأن ــو ب ــى ول ــح حت ــذه المصال ــى ه ــاظ ع الحف

ــة  ــرارات المحكم ــع ق ــذي يراج ــه. وال ــه وجمال ــض رونق بع

العليــا في الســنوات الأخــرة، عــى مــا يبــدو، فــإن المحكمــة 

غــر آبهــة بجمالهــا، ولا تعــر وزنـًـا كبــراً لأناقتهــا، خاصــة 

ــة التــي تجنــح  في ظــل الظــروف الدوليــة والعالميــة والمحلي

ــادي  ــذي يع ــب وال ــي المتعصّ ــاب القومي/الدين ــو الخط نح

ــة. ــة القومية/الديني ــدّ الجماع ــان ويم ــوق الإنس حق
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